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الأمن الغذائي بين الأزمة والحلول
لاشك في أن أزمة الغذاء باتت أزمة عالمية، يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، والدول الفقيرة بالموارد الغذائية بشكل خاص، وخاصة الدول الإفريقية حيث شبح المجاعة يطال العديد منها نظراً لشح الأمطار من جهة، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية من جهة ثانية؛ أي أن بعض الدول تفتقر إلى تخطيط علمي مبرمج لترشيد استهلاك المياه والموارد الغذائية في دولها، إضافة إلى نشوب النزاعات الداخلية والإقليمية بين أطرافها. كل ذلك أدى ويؤدي إلى ازدياد الحاجة إلى التدخل الدولي لمعالجة مشاكلها، عبر وكالات الإغاثة الدولية، أو الهروب من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى بحثاً عن لقمة خبز تسد رمقهم.

أما نحن في سوريا، فالوضع مختلف تماماً، حيث نملك موارد مائية كافية، سواء ......
       







... الجوفية أو السطحية، وأراضي زراعية خصبة، ومناخاً ملائماً، واستقراراً داخلياً، وأيدي عاملة خبيرة ونشيطة. ومع كل ذلك نعاني من اختناقات في توفير الخبز للمواطنين، والأعلاف لمربي الأغنام. وهناك خوف جدي من المستقبل المجهول في المناطق الزراعية الخصبة مثل الجزيرة، وأضحت محطات القطار تعج بقوافل المهاجرين إلى الداخل من الحسكة وقامشلي والرقة ودير الزور بحثاً عن عمل مهما كان رخيصاً لتأمين قوت أطفالهم.

صحيح أن المنطقة عانت كثيراً من شح الأمطار هذا العام، مما تسبب في تدمير المحاصيل الزراعية الشتوية كاملة، وانعكس هذا الوضع سلباً على الثروة الحيوانية أيضاً؛ إذ ارتفع سعر كيلو غرام التبن العادي إلى /14/ ل.س مما يهدد الثروة الحيوانية والتي تقدر بـ/20/ مليون رأس غنم العواس، ومع كل ذلك تقف الدولة متفرجة على الفلاح وهو يغادر بيته وأرضه إلى المجهول، وإلى مربي الماشية وهو يعتصر ألماً، ويرى أمامه قطعانه تخور من الجوع، علماً أن حوالي 50% من سكان سوريا يعيشون على الزراعة وتربية الماشية، إضافة إلى ارتفاع سعر المازوت بنسبة 257% دون أن يترافق ذلك ارتفاع مقبول لأسعار المواد الزراعية (قمح، ذرة، قطن..) قد أدى إلى توقف عشرات الآلاف من الآبار الارتوازية عن العمل، وهذا يعني إخراج نسبة هائلة من العمال الزراعيين من دائرة العمل، وتحويلهم إلى كتل بشرية تعاني البطالة؛ ففي محافظة الحسكة وحدها هناك 60000 أسرة تعمل في زراعة القطن، مهددة الآن بترك العمل نظراً لعدم قدرة المزارع على تأمين المحروقات لمضخات المياه، بسبب الارتفاع الخيالي في سعر المازوت الذي لم يترافق بشكل مقبول مع الزيادة المقررة لسعر القطن.

وقد أثّر هذا الوضع المتردي على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير؛ حيث نجد أصحاب المحلات التجارية والسمانة يقفون ببرود أمام متاجرهم في مدن المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية دون حراك يذكر.

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما العمل إزاء وضع كهذا؟ كيف نحد من ظاهرة الهجرة الجماعية إلى المدن الكبيرة؟ كيف ننقذ الثروة الحيوانية والزراعية؟

وبتصورنا فإن الفرصة لم تستنفد بعد، وأن هناك كثيراً من الحلول أمام الدولة لتدارك الأزمة ومعالجتها على مراحل عدة:

المرحلة الأولى: يمكن أن نطلق عليها المرحلة الإسعافية، وذلك باعتبار المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية منطقة منكوبة من جراء الجفاف. وبناء عليه يجب أن تتدخل الدولة مباشرة أو بالاستعانة بالوكالات الدولية المعنية في هذا المجال لإنجاز عدة إجراءات فورية لابد منها:

1ً- تقديم المساعدات الغذائية العاجلة لسكان الريف بالدرجة الأولى، وتخصيص ميزانية شهرية متواضعة لكل أسرة ريفية كي لا يدفعها ضغط المعيشة إلى ترك قراها، وبالتالي إفراغ الريف من المواطنين وتجمعهم حول المدن الكبيرة (دمشق بالدرجة الأساس).

2ً- تعويض المتضررين من الفلاحين والمزارعين، وذلك بإعفائهم من ديونهم المصرفية، وتقديم البذار والسماد اللازم لهم وبتسهيلات ميسرة ليتمكنوا من استثمار الأرض للموسم القادم. وقد تدخلت الدولة سابقاً في المنطقة الساحلية عندما تضرر موسم الحمضيات لديهم بسبب الظروف الجوية في السنوات الماضية.

3ً- إنقاذ الثروة الحيوانية من الهلاك، وذلك بتأمين الأعلاف لمربي الماشية، وإلا سوف نتحول في العام القادم من دولة مصدرة للحوم والألبان إلى دولة مستوردة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن، وبقينا متفرجين على ما يعانيه مربو الماشية اليوم! وفي هذا الصدد لابد من تشجيع المزارعين للتكثيف من زراعة الذرة الصفراء بزيادة المساحة المزروعة لتأمين العلف اللازم للثروة الحيوانية، وذلك من خلال رفع سعر الذرة إلى /25/ل.س للكغ لتتناسب وارتفاع سعر المحروقات حيث السعر الحالي /17/ ل.س لا يترك هامشاً للربح. وعليه فإن المزارعين لا يقبلون على زراعة الذرة بهذه الأسعار، خاصة إذا علمنا بأن فترة زراعة الذرة قد بدأت الآن، لذلك لابد من تدارك الوضع قبل أن تضيع هذه الفرصة أيضاً.

المرحلة الثانية: ويمكن أن نسميها بالمرحلة الاعتيادية، ونظراً للارتفاع الهائل للأسعار فإنه يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بزراعة المواد الغذائية (قمح، شعير، ذرة، فول، حمص) بدلاً من زراعة القطن الذي تقل الحاجة إليه اليوم ويستهلك كميات كبيرة من المياه، وذلك باتباع عدة خطوات:

1ً- استخدام الطرق العلمية في الزراعة، والتخفيف من هدر المياه والمحروقات (تنقيط، رذاذ) والإشراف العملي من قبل الوحدات الإرشادية لتوعية المزارعين بالجدوى الاقتصادية لها.

2ً- إيجاد آلية لأسعار هذه المواد بشكل تتناسب طرداً مع الأسعار العالمية وأسعار المحروقات والتي ترتفع باستمرار عالمياً.

3ً- منح قروض مصرفية ميسرة أسوة بقروض الري بالرذاذ ليتمكن الفلاحون من تحويل آبارهم الارتوازية من المضخات التي تعمل على المازوت إلى مضخات تعمل على الكهرباء، خاصة إذا علمنا أن الكهرباء متوفر لدينا ونقوم بتقديمه إلى بعض الدول المجاورة (تركيا، لبنان...) مما يساعد والحالة هذه إلى تخفيف الطلب على المازوت، والاستفادة من الفائض لبيعه في الأسواق الخارجية وبالأسعار الدارجة عالمياً.

المرحلة الثالثة: ويمكن أن نطلق عليها اسم المرحلة الاستراتيجية؛ إذ يتطلب من الدولة التفكير جدياً في القيام بمشاريع كبيرة لتوفير المياه والكهرباء والوقود، ومنها:

1ً- إقامة سد كهرمائي على نهر دجلة لتأمين المياه والكهرباء لمنطقة الجزيرة بكميات كبيرة، ومد أقنية للري من السد إلى السدود السطحية في المنطقة، وإلى الأنهار الجافة (قبور البيض، قامشلو، عامودا، درباسية) وبمعدل /1 – 2/ م3/ثا لكل نهر لتأمين تغذية مستمرة للمياه الجوفية المهددة بالنضوب إذا ما استمر الاستجرار بهذا الشكل الكبير.

2ً- مد قناة للري من سد الفرات إلى نهر خابور للغرض نفسه، وتغذية السدين الشرقي والغربي في الحسكة.

3ً- استثمار الغاز المحترق من آبار النفط في الرميلان والجبسة ودير الزور وتحويلها إلى طاقة كهربائية وللاستثمار المنزلي، علماً أن الكميات المحترقة كبيرة جداً، وتقدر بملايين الدولارات تذهب هدراً، وهذه المشاريع الضخمة قد تحتاج إلى عقود دولية وإمكانات كبيرة لكنها مشاريع إذا ما تحققت سوف تؤمن غذاء ليس لسكان سوريا فحسب، بل تحقق فائضاً كبيراً للتصدير. إننا في سباق مع الزمن. فهل سنبدأ؟ 

4ً- وضع خطة لبناء مفاعل نووي للأغراض السلمية –وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة- لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة تزايد الحاجة لهذه الطاقة، لاسيما وأن البترول آيل إلى النفاد.

تنو يـــــه

ورد في العدد الماضي أسماء المعتقلين إثر الاحتجاج الذي نفذ أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 6/4/2008 وقد ورد اسم الرفيق صديق شرنخي بأنه عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي، والحقيقة أنه ممثل الحزب في دمشق. كما سقط سهوا من بين أسماء المعتقلين اسم الرفيق رمضان طاهر قادر الكادر السياسي للحزب في كوباني، لذا وجب التنويه والاعتذار.

التحالف الديمقراطي الكردي

بين أسباب السلبية والتعطيل والدور المطلوب منه راهناً ومستقبلاً

كنا قد أشرنا في فترات سابقة، وعبر نشراتنا الحزبية إلى بعض الأدوار السلبية للتحالف الديمقراطي الكردي، ولبعض أحزابه، وخاصة في بعض المحطات النضالية التي مر بها شعبنا، وبعض أحزابنا. فالجميع يتذكر الموقف الملتبس لبعض أطراف هذا التحالف، وبالتحديد موقف الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي "جناح حميد درويش"، من انتفاضة آذار عام 2004؛ ففي الوقت الذي كان فيه أبناؤنا يُقتَلون على قارعة الطريق، وكانت تستباح حرمة منازلنا، وتهدر كرامة شبابنا ومناضلينا في أقبية أجهزة أمن النظام، كان هذا الحزب يعمل على تشويه الحقائق، ويوفر الغطاء الكردي لمزيد من القمع والتنكيل وهدر الكرامة تحت مسميات الفتنة وغيرها من التوصيفات الجارحة لكرامة شعبنا. بل لازال هذا الحزب مستمراً في نهجه السياسي الملتبس حتى هذه اللحظة، وأيضاً يتذكر الجميع موقف التحالف السيئ تحت تأثير بعض المتنفذين ومن صار في فلكه من التظاهرات التي شهدتها مدينة قامشلو رداً على اختطاف واغتيال الدكتور معشوق خزنوي، حيث تقاطع موقفه –وللأسف- مع موقف النظام إزاء ما ارتكبته الأجهزة الأمنية، والعصابات التابعة لها من قمع وتنكيل بشبابنا وشاباتنا، ونهب وتدمير للممتلكات حيث حاول تحميل مسؤولية تداعيات ما ارتكب لحزبينا «حزب يكيتي الكردي وحزب آزادي الكردي» في مسعى لتبرئة ساحة النظام وما ارتكبته الأجهزة الأمنية عندما كان الواجب يقتضي منه الترفع عن الحساسيات الخاصة، لأن في قضية المواجهة مع سياسات النظام وقمعه ليس مقبولاً لأي طرف كردي- وأياً كانت الذرائع والمبررات- أن يقف متفرجاً أو متشفياً، وأجهزة النظام تنكل بأبناء جلدته، فكيف إذا انحدر به الأمر إلى هاوية موقف النظام؟!

فضلاً عن ذلك فقد لعب هذا التحالف –وتحت ضغط هؤلاء المتنفذين فيه- دوراً معرقلاً لما تبقى من العمل الكردي المشترك، فلم يكن يخفى علينا يوماً محاولات هذا البعض –ونقصد بالتحديد الحزب الديمقراطي التقدمي ومن أصبح في فلكه- العبث بمصير لجنة التنسيق الكردية، وتأليب بعض أطرافها على البعض الآخر عبر الترويج لصيغ التحالف الرباعي وغيرها والتي كان الهدف منها ضرب مقومات العمل الجماعي الكردي في الصميم، من خلال إقصاء البعض، وتهميش البعض الآخر، لأنه بإنجاز هذا التحالف الرباعي تكون الحاجة منتفية حتى لحلفاء الأمس الذين استخدموا يوماً في لعبة الأرقام الوضيعة؛ الاستقواء في وجه الكردي الآخر بعكس المنطق السياسي والوطني السليم الذي يقول إننا بحاجة إلى كل تراكم سواء كان كمياً أو كيفياً في مواجهة مضطهدي شعبنا، وإن لعبة الإقصاء والتهميش والإلغاء هي لعبة المستبد أي النظام، علينا التصدي لها لا الولوج فيها وشرعنتها.

وأخيراً وليس آخراً، كان لهذا التحالف دور تعطيلي مشهود للجهود التي كانت تبذل لإنجاز المرجعية الكردية أو المؤتمر الوطني الكردي، وقد شهد على ذلك شاهدان من أهل هذا التحالف ويثبت ما قلناه مراراً في شأن ذلك، حيث كنا نريد من خلال تلك الحوارات التي انخرطنا فيها من أجل المؤتمر الوطني الكردي أن يأتي هذا المؤتمر مكملاً لشروط نجاحه واستمراره وتمثيله للشعب الكردي، بينما كان البعض في التحالف يريدونه مضيعة للوقت، وتفويتاً للفرص على الشعب الكردي، وانتقاماً من البعض لعزلهم أو في أحسن الأحوال، مؤتمراً وطنياً على مقاسهم وبحجم قاماتهم النضالية القزمة، وقد كنا نتفاجأ في كل جلسة حوار جديدة بنقض اتفاقات ما سبقها من الجلسات، وعقبات كأداء جديدة مع كل تقدم ننجزه إلى أن انتهينا بشق الأنفس، وعبر حوارات ماراثونية إلى الاتفاق على مشروع رؤية سياسية مشتركة توافقية على أن تنشر على الرأي العام مع إقرار تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبعد أن حزمنا أمرنا لتشكيل اللجنة ونشر الرؤية المشتركة تفاجأنا بقائمة شروط جديدة من قبل التحالف، وأسئلة تعجيزية يجب علينا الإجابة عليها قبل نشر الرؤية وتشكيل اللجنة، وكل سؤال من هذه الأسئلة في حال الإجابة عليها مقدما يعني تفجير الحوارات ونسف قضية المؤتمر الوطني من الأساس، لا بل تفاجأنا أيضاً بأن طرفاً من التحالف –وهو الحزب الديمقراطي التقدمي وبعد كل تلك النقاشات والحوارات الماراثونية حول الرؤية السياسية يعترض عليها، وهذا الاعتراض على فقرات بعينها يعتبر جوهر القضية الكردية في سوريا، بدعوى أن مشروع الرؤية المتفق عليها يتبنى طرحاً سياسياً مرتفع السقف، لا يمكن لهذا الحزب تحمل مسؤوليته والتعاطي معه، رغم أن هذه الرؤية –وللتاريخ نقول- لا تتجاوز الحد الأدني المتواضع من ثوابت القضية الكردية، واستحقاقات حلها، وتدور غالبية طروحات الأحزاب الكردية حولها، ومن غير الممكن الانحدار به إلى دون ذلك، وإلا نكون قد نسفنا القضية الكردية كقضية قومية لشعب يعيش على أرضه التاريخية من الأساس.

وهذا الاعتراض على مشروع الرؤية السياسية المتفق عليها كان يثبت  ما كنا نذهب إليه دائماً بأن "التقدمي" مازال وفياً لإرثه التاريخي القديم، رغم تلاعبه ببعض الألفاظ والكلمات والشعارات والتي تحتمل وجهين من التفسير، والتي تبناها منذ بداية الثمانينات –وللأسف- انطلت على البعض، واعتبرها تحولاً في نهج هذا الحزب، إن هذا الحزب غير مستعد أن يتجاوز هذا الإرث التاريخي، والذي تمحورت تعبيراته السياسية في أمرين أساسيين: الأول هو أن القضية الكردية في سوريا هي مجرد قضية أقلية قومية طارئة ليس لها أن تطالب بأكثر من بعض الفتات من الحقوق الثقافية والمدنية. والثاني أن دور الحركة الكردية  ينبغي ألا يتعدى دور الجسر تعبر عليه الحركة الكردستانية للتلاقي مع أنظمة الحكم في سوريا، أي دور الوسيط بين أنظمة الحكم في سوريا والحركة الكردستانية.

وقد أشرنا مراراً إلى المواقف السياسية الهزيلة، لا بل الملتبسة لهذا الحزب، وأشرنا أيضاً إلى دوره التعطيلي داخل الحركة الكردية لكل جهد نضالي في وجه السياسات  الشوفينية، ودوره التعطيلي كذلك في التحالف ومحاولات انتزاعه دور الزعامة في هذا التحالف بعدما تمكن من استقطاب حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) إلى جانبه من خلال تحالف ثنائي –غير مفهوم سياسيا- داخل التحالف نفسه، والذي لا نكاد نجد له تفسيراً منطقياً حتى الآن، لمعرفتنا بمعظم كوادر هذا الحزب ونَفَسهم النضالي، لأننا أرسينا معاً ملامح الحقبة النضالية التي نعيشها اليوم، وأسسنا معاً للعديد من ثوابت قضيتنا القومية عندما كنا معاً في حزب الوحدة، وخضنا معاً تجربة الحراك الكردي الأول بعد فترة طويلة من الركود والسكون السياسي والنضالي. ولذلك فإن المنطق السليم للأمور كان يقتضي أن يكون حزب الوحدة أكثر قرباً أو ميلاً إلى الأطراف الأخرى في التحالف، وليس إلى "التقدمي". ولكن لماذا انقلبت المعادلة على عكس منطقها فهو الأمر غير المفهوم لدينا حتى الآن..؟؟!

والبيان الأخير الذي أصدره كل من الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) والحزب اليساري الكردي، والذي أعلن من خلاله الحزبان تجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي يأتي منسجماً مع ما كنا نقوله عن هذا الحزب ودوره، ويعترف بجرأة بأن التحالف كان هو المعطل للجهود التي بذلت من أجل المؤتمر الوطني الكردي، وكذلك سعيه المستمر للسيطرة على التحالف والاستئثار بقراراته متجاوزاً دور مؤسساته والقواعد الناظمة لها، وذلك من خلال فرض هيئات جديدة عليه تأتمر بأوامره، ويستشهد على ذلك بالقرار الذي انتزعه "التقدمي" بمساعدة "الوحدة" من خلال المجلس العام للتحالف بصدد ما نشب من خلافات على خلفية إساءة السيد حميد درويش إلى رموز كل من الحزبين الكرديين في العراق بالقذف والشتم والتهم المفبركة التي لا تخدم القضية الكردية، لا في كردستان سوريا ولا في كردستان العراق. ثم عمل الحزب "التقدمي" وبمساعدة حزب "الوحدة" على الطلب من التحالف أن يكذّب ما جاء على لسان السيد حميد، بعكس الحقيقة. ورغم اعتراض الحزبين (اليساري والبارتي) على القرار الذي اتخذ بأغلبية الأصوات عبر لعبة الأصابع، اتخذ القرار بنفي أقوال السيد حميد وبذلك دخلوا التاريخ كأكبر عدد من شهود الزور على حقائق لا ينكرها السيد حميد نفسه في جلساته الخاصة جداً.

وبما أن البيان قد صدر، وأعلن الحزبان –وباسم التحالف- تجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي، وانسجاماً مع رؤيتنا الثابتة إزاء هذا الحزب ودوره التعطيلي المنظم في إطار الحركة الكردية، وسعيه الدائم والمستمر لتشويه وتقزيم القضية الكردية، وتقويض نضالات شعبنا الكردي، وقواه الوطنية، تنفيذاً لأجندة النظام وأجهزته الأمنية التي ما انفكت زعامة هذا الحزب تتباهى وتتفاخر بعلاقته معها، فإننا من حيث المبدأ لا يمكننا إلا أن ننحاز لهؤلاء الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي) والحزب اليساري الكردي، ونحترم خيارهم وقرارهم بتجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي، بل ندعو جميع أطراف الحركة الكردية إلى احترام هذا القرار، ونأمل أن يكون تجميد عضوية "التقدمي" بداية مرحلة جديدة ينتشل فيه التحالف الديمقراطي الكردي من براثن التردد والخمول، والسياسات الخاطئة، وبداية مرحلة جديدة من العمل المشترك لتطوير أداء الحركة الكردية ورفع سقف طموحاتها وطروحاتها السياسية بما ينسجم مع متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة الانعطافية والمصيرية في تاريخ سوريا، وتاريخ قضيتنا القومية.

اتفاق الدوحة

هل هو جزء من تسوية دولية إقليمية شاملة

أم محاولة الفرصة الأخيرة قبل تحول المنطقة إلى لغة المدافع؟

التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان بعد قراري  حكومة السنيورة بشأن شبكة اتصالات حزب الله وإبعاد مدير أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واللذين شكلا ذريعة لقيام حزب الله وحركة أمل باجتياح بيروت وبعض المناطق اللبنانية الأخرى بقوة الترسانة العسكرية، والتي كادت أن تفجر حرباً أهلية أو حرباً طائفية خطيرة (سنيّة –شيعية) بل أسست الأرضية لمثل هذا الصراع مستقبلاً بعد أن كان اللبنانيون يعتقدون أنهم بعيدون عن الصراع المذهبي الطائفي والحرب الأهلية، وكذلك تزامنها المقصود أو غير المقصود، مع إعلان أنقرة عن رعايتها المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل لاستعادة هضبة الجولان المحتلة، وإحلال السلام بين الدولتين، وكذلك استمرار الجهود المصرية لإنجاز اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة، بالإضافة إلى التطورات التي جرت في العراق مؤخراً، والتي تكللت باتفاق بين الحكومة العراقية والتيار الصدري المدعوم من إيران.

كل هذه المعطيات الجديدة دفعت بعض المراقبين والمحللين السياسيين إلى الاعتقاد بأنه ثمة بوادر لتسويات كبرى في المنطقة بين الدول الكبرى، وفي مقدمتهم أمريكا وبعض اللاعبين الإقليميين وعلى رأسهم إيران، قد تجنب المنطقة شبح الحرب الإقليمية الشاملة المخيمة عليها منذ زمن.

لاشك أن هذه التطورات كانت استثنائية، وأنها تصح أن تكون مقدمة لتسويات كبيرة أو مقدمة لاقتراح تسويات أو عروض ثقة بين أطراف الصراع الأساسيين الدوليين؛ أهمها: أولاً: إن الصراع في المنطقة أو على المنطقة له بعد أيديولوجي واقتصادي لا يمكن تجاهله، يرتبط بعقيدتين أيديولوجيتين سياسيتين متناقضتين لا يمكنهما أن تتعايشا؛ أيديولوجية تدّعي الحرية والديمقراطية، وتنزع لترتيب المنطقة سياسياً واقتصادياً وثقافياً استكمالاً لمشروع التغيير الذي بدأ من أوربا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي زاحفاً نحو منطقتنا تارة من بوابة الحرب العالمية على الإرهاب، وتارة من بوابة منع نظم المنطقة من امتلاك أسلحة الدمار الشامل عبر أفغانستان والعراق، ويعد بمواصلة مشروع التغيير في منطقتنا ومناطق أخرى من العالم تناغماً مع سياسة القطب العالمي الأوحد الذي يرى من حقه إعادة ترتيب خريطة العالم السياسية والجيو سياسية وفق مصالحه، وأيديولوجية نقيضة مغلفة برواد المشروع الإسلامي تحاول هي الأخرى التوسع وإلحاق الهزيمة بالمشروع الأول. والاستقطابات في المنطقة تتم وفق هذين المشروعين اللذين لا يمكن أن يلتقيا أو يتوافقا تحت أية صورة كانت.

ثانياً: إن الأزمة اللبنانية الأخيرة لم تكن نتائجها محسوبة بدقة، أو لم تكن محسوباً لها أن تنحدر إلى درك الصراع الطائفي والمذهبي الذي ظهرت بها، وإنما كانت مقصودة بها على ما يبدو إخلال في موازين القوى السياسية لصالح المعارضة، ولصالح القوى الموالية لسوريا وإيران، ولكن لم يكن يراد لها أن تظهر بمظهر الصراع الطائفي بالشكل الفاضح الذي ظهر به. ولذلك لم تكن أطراف الصراع الإقليمية والدولية قد أخذت بعد هذا القرار للتعامل مع نزاع داخلي كهذا على أساس طائفي على الأقل في هذه المرحلة؛ إذ أن جميع الأطراف، وخاصة إيران وسوريا، تؤكد حتى هذه اللحظة أن الخلاف اللبناني-اللبناني هو خلاف سياسي على مستقبل الدولة ومستقبل علاقاتها الإقليمية والدولية، وتحرص حتى هذه اللحظة على تكييف الخلاف على هذا الأساس. لذلك كان لابد لإيران وسوريا العمل على تطويق هذه الأزمة وعلى وجه السرعة، وذلك لأن الجانبين الإيراني والسوري يدركان جيداً أن أخذ الخلاف اللبناني الطابع الطائفي والمذهبي ليس في مصلحتهما في هذه المرحلة، وليس في مصلحة تسويق المشروع المقاوم والممانع في المنطقة، وخصوصاً لدى الشعوب العربية التي تفاجأت بسلاح المقاومة يوجه إلى اللبنانيين، والذي تدفعه سوريا وإيران، وكذلك كان انحدار النزاع اللبناني إلى هاوية الطائفية (السنية –الشيعية) إضراراً بالموقف السوري الإيراني، بصرف النظر عن المعطيات على الأرض التي مالت موازينها لصالح حلفاء هذا المحور. وهذا ما يفسر أن اتفاق الدوحة لم يعكس ذلك الإخلال الكبير على الأرض في موازين القوى السياسية الداخلية في لبنان في ضوء معطيات اجتياح بيروت ومحاصرة زعماء الأكثرية النيابية وإقفال المؤسسات الإعلامية.... فصحيح أن إخلال موازين القوى الداخلية جعلت حكومة السنيورة تتراجع عن قراريها، ولكن الصحيح أيضاً أن الأغلبية نجحت في مؤتمر الدوحة أن تضع مشروعية سلاح حزب الله على المحك، وأصبح موضوع معالجة هذا السلاح، وموضوع علاقة التنظيمات المسلحة بالدولة جزءاً من اتفاق الدوحة يستكمل الحوار عليها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة.

لذلك فإن اتفاق الدوحة جاء متوازناً ومائلاً لصالح الموالاة إلى حد ما، ولم يعكس موازين القوى اللبنانية الداخلية، وإنما عكس موازين القوى الدولية والإقليمية. ومن هنا فإنه لا يمكن اعتبار اتفاق الدوحة مقدمة بأي حال من الأحوال لتسويات كبرى  في المنطقة أو جزء من هذه التسوية الكبرى، وإنما يمكن اعتبارها معالجة موضعية لحالة استثنائية طارئة تفاجأ الجميع بنتائجها، وإن لم يفاجَؤوا بمقدماتها! ولم يكن أمام الجميع –لبنانيين ولاعبين إقليميين ودوليين- خيارات أخرى جاهزة للتعامل مع الأزمة وتداعياتها الطائفية والمذهبية إلا خيار الاتفاق (الهدنة) ويمكن اعتبارها جزءاً من صورة الأزمة المتدحرجة بين التصعيد والتهدئة في لبنان منذ فترة طويلة، لأننا ندرك جميعاً بأن التقدم باتجاه التسويات الكبرى بين محوري الصراع في المنطقة مرتبط إلى حد كبير بالملف النووي الإيراني، وإلى حد ما بقضية المحكمة الدولية، ولا يبدو –وحتى هذه اللحظة- أن ثمة انفراجاً على صعيد هذه الملفات الرئيسة، وإن كان هناك عرض دولي جديد لإيران لوقف تخصيب اليورانيوم، ولكن فرص قبول إيران لهذا العرض الدولي ضئيلة جداً مع تشدد إيران وتمسكها بحقها في التخصيب.

الأمر نفسه يمكن أن يقال عن قضية المفاوضات السورية الإسرائيلية التي لا تبدو فرص استمرارها ونجاحها كثيرة من حيث الجهة الراعية للمفاوضات، أي تركيا، وهي لا تملك أية أوراق ضغط يمكن أن تمارسها على طرفي المفاوضات أو من حيث غياب الغطاء الدولي لهذه المفاوضات؛ إذ لم تلقَ هذه المفاوضات الترحيب الدولي المطلوب لأن الغطاء الدولي أمر أساسي وحيوي لأية مفاوضات صعبة ومعقدة بمستوى المفاوضات السورية الإسرائيلية ودون رعاية دولية قوية ومؤثرة، وهذا ما كانت تطالب به سوريا، لن تكون هذه المفاوضات ناجحة، بل إن المجتمع الدولي منصب اهتمامه على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك يمكن القول أن هذه المفاوضات –وضمن الشروط الحالية- أمر مشكوك في نجاحها بل ومشكوك في جديتها أصلاً، لأن طرفي النزاع –سوريا وإسرائيل- حتى الآن لا يبدوان قريبين من الاتفاق على المبادئ الرئيسة لعملية التفاوض، وإن أراد الراعي إظهار تفاؤله نظراً للشروط الصعبة والتعجيزية ربما التي تطرح، وهذا ما يفيد بأن الطرفين لا يبتغيان من إعلان المفاوضات سوى أمور محددة، وليس إنجاز عملية السلام المطلوبة؛ فالحكومة الإسرائيلية بزعامة أولمرت الذي تلاحقه تهم الفساد، وهاجس الضعف يريد أن يصحح من شعبيته الداخلية التي تتآكل، ويحاول أن يظهر بمظهر المخلص للإسرائيليين، ومنقذ لدولة إسرائيل عبر عمليات السلام، وتأجيل الاستحقاقات الداخلية التي تنتظره، منها الانتخابات المبكرة. أما بالنسبة لسوريا فالنظام يحاول فك العزلة الدولية عن نفسه، مقدمة للتخلص من الضغوط الدولية والاستحقاقات الداخلية الكبرى المطروحة عليه ولو مرحلياً بالحديث عن السلام والمفاوضات وتكميم الأفواه بذريعة عدم إضعاف موقفه التفاوضي وما إلى غير ذلك من شعارات.

أما بالنسبة لمحاولات التهدئة بين حماس وإسرائيل فلا تبدو أنها سترسو على شاطئ، خاصة وأن تصريحات الجانب المصري، وكذلك طرفي الأزمة، تؤكد يومياً أن الفجوة بينهما كبيرة ولا تبشر بإنجاز قريب على هذا الصعيد، وكذلك الأمر بالنسبة للوضع العراقي واتفاق المالكي والصدر، فلا يكاد يمر يوم ولا يتعرض هذا الاتفاق الهش لهزات تهدد بانهياره، وتضعه في خبر كان مع تجدد الاتهامات المتبادلة وعودة جبهة التوافق إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة، واستمرار الصدام بين الحكومة العراقية والصدريين والقوات الأمريكية بين الحين والآخر.

لذلك كله يمكن القول أن اتفاق الدوحة، وكذلك المعطيات الجديدة على صعيد الوضع الفلسطيني والعراقي هي مجرد اتفاقات هدنة، ومحاولات لمعالجات موضعية، ربما لتأجيل الانفجار الكبير قليلاً، وليس مقدمات لتسويات كبرى، لأن شروط التسوية الكبرى غير متوفرة حتى الآن، وإنما شروط التصعيد والصدام هي الأوفر حظّاً بغض النظر عن هذه المعالجات الطارئة والمؤقتة، والتي يمكن أيضاً اعتبارها محاولات التقاط الأنفاس لأطراف الصراع الإقليمية والدولية.

نكبة الجفاف تزداد وطأة

والنظام يدير ظهره لمعاناة الشعب

معظم الأنظمة الحاكمة في العالم تقوم بواجباتها في خدمة مواطنيها، لاسيما خلال الأزمات والكوارث، وإذا كانت غير قادرة لوحدها على تقديم ما يلزم، فإنها تستعين بغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية. لكن يبدو أن النظام في سوريا مستثنى من هذه القاعدة، حيث يعيش في برجه العاجي مستعيناً بأجهزته الأمنية القمعية في إدامة سيطرته، وقمع الحريات، وكم الأفواه؛ فهو يحرص بكل الوسائل على حماية نفسه، وخارج دائرته فليحدث الطوفان!! إنها فعلاً مصيبة كبرى حلت بالشعب السوري بكل مكوناته، الذي ابتلي بنظام استبدادي قمعي يلتهم كل خيرات البلاد ويعرقل تطورها الاقتصادي والمدني، ورده المستمر على صرخات المظلومين والجياع هو المزيد من الملاحقة والاعتقال والتعذيب.

لقد حل الجفاف هذا العام بالبلاد، وخاصة في المناطق الشرقية، حيث ماتت المزروعات بشكل كامل، وبذلك ازدادت معاناة المواطنين الذين كانوا يعانون أصلاً من الفقر والبطالة والإهمال المتعمد، وكانت هدية النظام لهم رفع سعر المازوت من /7/ ل.س إلى 25 ليرة، وعبوة الغاز المنزلي من 150 ل إلى 250 اعتباراً من 3/5/2008 وهذا بدوره أثّر على أكثر من 500 مادة مختلفة، وتفاقم بؤس الأكثرية الساحقة من المواطنين (ولم تنفع زيادة الرواتب بنسبة 25%)...

لقد أصبحت حياة الناس جحيماً لا يطاق، ويزداد التذمر يوماً بعد يوم، وأصبح سكان المناطق الشرقية المنكوبة بالجفاف مشردين يبحثون عن عمل (دون جدوى) لتأمين لقمة عيشهم، ووصل الأمر بالبعض إلى نصب الخيم في المناطق الساحلية وحول دمشق ودرعا ليتخلصوا من دفع أجور السكن!!..

إزاء هذا الواقع المرير، ماذا فعلت الحكومة؟! إنها لم تضع أي برنامج لمعالجة الأزمة، فلم تعلن أن هناك مناطق منكوبة، ولم تقدم أية مساعدة مبرمجة، بل تركت الناس في حيرة من أمرهم..!

إن الأيام القادمة ستشهد كارثة حقيقية، وسوف يصل المواطنون إلى طرق مسدودة، ويعجزون حتى عن تأمين خبزهم اليومي، وإذا كان النظام يعتقد أنه سيبقى آمناً فهو واهم لأن (الجوع كافر) كما يقول المثل.

والجدير ذكره أن جماهير شعبنا الكردي تعاني من حرمان أشد نظراً لوطأة المشاريع العنصرية، وإبعاد أعداد كبيرة من جيل الشباب من التوظيف لأسباب سياسية، وحتى قسائم المازوت المخصصة بسعر منخفض لشراء وقود التدفئة حرم منها الكرد الذين انتزعت منهم جنسيتهم، واعتبروا مكتومي القيد منذ إحصاء 1962، ويقدر عدد هؤلاء بعشرات الآلاف، وهذا يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية.

على النظام أن يدرك أن سياسة القهر والتجويع سلاح ذو حدين، فمن ناحية تزيد من معاناة المواطن وتجعله ينهمك في البحث عن مصدر عيش، ومن ناحية أخرى فإن هذا قد يدفعه إلى النزول إلى الشارع والمطالبة بحقه في العيش. وحري بنا أن نتذكر المقولة العلمية «التراكمات الكمية تؤدي إلى تحولات نوعية»، فتراكم القمع والتجويع والفساد سيؤدي حتماً إلى نهوض جماهيري باتجاه العدل والتغيير الديمقراطي الذي بات حاجة ملحة لإيجاد الحلول لكافة قضايا الوطن.

اضطهاد الجماهير في الداخل

والتحالف مع مضطهدي أبناء جلدتها في الخارج

نصف قرن هو عمر مطالبة النظام السياسي أبناء وبنات سوريا بالتصدي للعدو الخارجي، المحتل للأراضي السورية، "المتدخل" في شؤون البلاد الداخلية من قوى أجنبية. 

أما الإعلام الرسمي في سوريا – والذي ترفده أقلام جديدة تتمظهر بمظهر الحياد، ولكنها من صلب نسيج الماكينة الإعلامية الرسمية للنظام، كـ محمد حبش "البرلماني السوري"، وناصر قنديل "البرلماني اللبناني" ومصطفى بكري محرر جريدة "الأسبوع" المصرية وغيرهم..- فيطالب السوريين بالاستنفار المستمر والوقوف بالمرصاد لإسرائيل المحتلة وحلفائها من العرب وغيرهم –ماعدا تركيا- وأمريكا والغرب، على خلفية إظهار النظام الشعور المتورم بالعظمة لديه، حيث الإحساس الدائم بالمراقبة، لامتلاكه النوع الفريد من الإدارة والفكر والسياسة، ما يستوجب على السوريين والعرب والمسلمين الحفاظ عليه –النظام- فهو المعادل النوعي لتطلع العرب للحرية والكرامة القومية –هذا ما يسوقه النظام- فيما هو مهزوم من أعماقه، تهتز أركانه أمام مقال أو تصريح حر لمواطن غير مدجن.

تلقى على أسماع العسكريين النشرات الصباحية المتكررة، تطالبهم بالجهوزية القتالية والتصدي لأي هجوم وشيك، فيما الجنود غارقون في همّ ذويهم المكتوين بنار الغلاء والبطالة، يعيشون الحرمان في ثكناتهم، يعانون التسلط، وعيونهم وأفواههم متجهة صوب ذويهم المضطرين لإعالتهم ما استطاعوا، على حساب لقمتهم، حيث أصبحت تكاليف خدمة عسكري ليست بأقل من تكاليف دراسة طالب جامعي خارج منطقته في أجواء شح مخصصات العسكريين، والفساد المستشري في الجيش، وتسلط المحسوبين الذي بلغ درجة اقتطاع هذه المخصصات –الضئيلة أصلاً- لحسابهم.

يطلع الإعلام الرسمي السوريين على أوضاع جيش العدو من تدريبات ومناورات وغيرها، ويطلق الوعيد باسترداد كل شبر من الأراضي المحتلة، في وقت يبحث فيه المواطنون السوريون عن فرصة عمل في أية بقعة من العالم، حتى لو كانت في جزيرة بروناي التي أقدم الآلاف منهم على تنظيم أوراق السفر إليها قبل نحو 15 عاماً بعد قراءة شروط القبول، ونشرة التعريف بالجزيرة التي تكثر فيها الغابات والوحوش المفترسة التي تفتك بالبشر في حالات كثيرة. إذا بلغ الشعب السوري هذه الدرجة من الاستعداد والسعي لمغادرة أراضيه المحررة، فما هي درجة تمسكه بأراضيه المحتلة ضمن هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة التي تسببها النظام؟!؟

إن كلمة «فيزا» أصبحت أكثر الكلمات تداولاً في سوريا، وأصبح الخروج من البلاد حلم الشباب السوري، وغيرهم من المهنيين والمثقفين، وأحياناً من السياسيين الذين تسرب اليأس إلى نفوس البعض منهم أيضاً، ليروا بأن السعي للتغيير في سوريا ضرب من العبث، وأن سوريا قلعة سحرية لا يخضع التغيير فيها لعلم السياسة وإنما للقدر.

إن وقوف السوريين في انتظار التغيير منذ 22 شباط 1958 ترك لديهم آثاراً نفسية تستدعي معالجتها الكثير من الجهد والوقت.

أما عن مشاريع التنمية الاقتصادية وزيادة الرواتب ودعم المحاصيل الزراعية، ودعم صندوق الصحة، والتعليم، ومكافحة البطالة التي تغير اسمها إلى الهيئة العامة للتشغيل، تجنباً للتذكير بالبطالة التي يتهرب النظام من مواجهتها بشكل مباشر، فلا تسمع الجماهير عنها سوى شائعات عن وعود مستقبلية في رأس السنة ثم في رأس الشهر ثم في ذكرى تنصيب الرئيس ثم....الخ ولكن «تمر الليالي وليس للنفع موضع».

إن المواطن السوري الذي يعيش في جو من الفوضى، حيث غياب القانون، والقضاء المستقل، وتهرؤ الدولة والمجتمع، وزيادة نزعة الولاءات التقليدية الضيقة، أصبح متقوقعاً في أضيق دوائر الولاء (الأسرة، العشيرة، المذهب..)، ومع سيادة الأوضاع الداخلية المزرية نرى النظام يتخبط في رسم السياسة الخارجية في سياق غير متجانس البتة، ضارباً عرض الحائط بآداب تعامل الحكومات مع شعوبها، فالشعب السوري الذي يتكون من القوميتين الأساسيتين، العربية والكردية، إضافة إلى القوميات الأخرى، يصطدم بسياسة النظام الخارجية بعد أن اكتوى بنار سياسته الداخلية، فتعزيز العلاقات مع النظام التركي المحتل لجزء من البلاد –لواء اسكندرون- ومناطق أخرى حسب المادة السابعة من دستور البعث (الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي، وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط) هذا النظام المتحالف مع المحتل الإسرائيلي، والمتدخل في الشأن الداخلي للعراق العضو في جامعة الدول العربية، لا بل المتوغل في أراضيه مرات عديدة، والمضطهد القامع للشعبين العربي البالغ تعداده عدة ملايين والكردي البالغ تعداده عشرين مليون نسمة، الخاضعين لتركيا، في تناقض فظ مع المادتين 23 و 25 من دستور البعث (يناضل العرب بكل قواهم لتقويض دعائم الاستعمار والاحتلال........... إن السياسة العربية الخارجية تستهدف إعطاء صورة صحيحة عن إرادة العرب بأن يعيشوا أحراراً، وعن رغبتهم الصادقة بأن يجدوا جميع الأمم تتمتع مثلهم بالحرية)، علماً أن النظام كان يدعم العرب في تركيا، وقرأنا ملصقات للجبهة الشعبية لتحرير تركيا في شوارع المدن السورية في التسعينات، وكذلك كنا نسمع من مثقفي النظام وسياسييه مواقف مؤيدة للشعب الكردي في تركيا، ولحزب العمال الكردستاني، ومواقف مناوئة للنظام التركي العضو في الحلف الأطلسي والحليف الأول لإسرائيل، وكان وجود PKK في سوريا علنياً!

الآن، مازال الاحتلال والاضطهاد التركيان للواء وللشعبين العربي والكردي قائمين، ومازال دستور البعث هو نفسه، فلماذا تغير موقف النظام من تركيا؟ ولماذا ارتبط به بأوثق العلاقات؟!

وكذلك يستمر النظام في التحالف الوثيق مع النظام الإيراني الذي يحتفظ بجزر أبو موسى والطنب الكبرى والطنب الصغرى وعربستان التي قرأنا عن احتلالها في المناهج الدراسية التي يشرف عليها البعث، والذي يحرم الشعب الكردي في إيران البالغ تعداده نحو عشرة ملايين من حقوقه القومية، ويمارس بحقه –إلى جانب الشعوب الإيرانية الأخرى- صنوف الاستبداد.

إن عقلية النظام القائمة على التبجح بالغيرة القومية، في سعيه للتهرب من دفع الاستحقاقات الوطنية، جعلته يطبّل ويزمّر لما سمّاها بـ(الثورة العربية الإريترية)، وبلغ دعمه لها من العلنية توزيع مباريات فريقها الرياضي في المدارس السورية، بعد إلقاء مقدمات تشجيعية من الموجهين البعثيين، بأن ريعها إنما يصرف لشراء طلقات التحرير للثوار، لكنها –إريتريا- بعد أن نالت استقلالها رفضت الانضمام إلى جامعة الدول العربية، لتقول للنظام بأن التغني بالعروبة ليل نهار لدرجة تنسيب الناس لها دون علمها، هو أهم مرتكزات الفساد في مؤسسات حزب البعث الذي يحتاج لوقائع عروبية تصديقاً لخطابه السلطوي القائم على ذر الرماد في عيون الجماهير التي تفكر في التخلص من الجوع الذي أنتجته سلطة البعث قبل أن تفكر في السياسة.

إذا كانت السياسة الداخلية للنظام قد أوصلت الجماهير إلى هذه السوية من الفقر والتهميش، وسياسته الخارجية ضربت عرض الحائط بمصالح ومشاعر أبناء جلدتها في تركيا وإيران، وهو المنادي بالعروبة والوحدة، فأين تكمن مصداقية النظام؟ في الداخل أم في الخارج؟ وهل الحقائق الجغرافية والتاريخية المرتبطة بشخصية الأمم وكرامتها تخضع للمصالح الفئوية الآنية؟

أخيراً، توصل السوريون لنتيجة مفادها: لا سياسة خارجية ناجحة بدون سياسة داخلية ناجحة، وهذه الأخيرة مرهونة بوجود سلطة تشريعية منتخبة من الجماهير، تراقب السلطة التنفيذية، وتحقق استقلالية القضاء. وعليها لا مجال في ظل هذا النظام لأكثر من ترقيعات جزئية تهترئ قبل أن تستعمل.

إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لاستشهاد (عبدي قادر نعسان)

تلبية لدعوة منظمة كوباني لحزب يكيتي الكردي في سوريا, احتشد المئات من الوطنيين المستقلين ومنتسبي الأحزاب الكردية, رجالاً ونساءً في مقبرة قرية (علبلور)، عصر يوم الجمعة الموافق16/5/2008 لإحياء الذكرى الثالثة والعشرين لاستشهاد (عبدي قادر نعسان(
اتخذ إحياء المناسبة هذا العام، شكل المهرجان، لغناه بنوعية مدعويه, وتطور إخراجه الفني، رغم غياب مضخمات الصوت، مما أثار انتقاد الجمهور وشكواه من عدم وصول الصوت إلى أسماعهم، وخاصة الجالسين في الصفوف الخلفية. كما اتسم الحفل، هذا العام بطابع تمجيد النضال والمناضلين, من قبل جميع المتكلمين، حيث يمكن أن نسميه دون تردد)مهرجان المناضلين).

لقد كرست أغلب فقرات المهرجان لتمجيد الشهيد عبدي الذي وهب كل أوقات حياته بل وحياته ذاتها للنضال الدؤوب من أجل حقوق الشعب الكردي، وبذل دمه رخيصاً في سبيل تحقيق الأهداف التي كان يؤمن بها، كما كرم المناضلون الأحياء من خلال تكريم ذكرى المناضلين الشهداء: عبدي وسليمان آدي وعبد الحميد زيباري وشهداء انتفاضة آذار 2004 والشهيد محمد معشوق خزنوي وشهداء نوروز هذا العام محمد ومحمد ومحمد.
 - في بداية الحفل وقف الجمهور دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء (الكردايتي) ثم استمعوا وقوفاً إلى نشيد (أي رقيب), بعده أطلقت فتاة صغيرة بالزي الكردي الفلكلوري للمنطقة حمامة بيضاء، من جانب مرقد الشهيد. ألقى كلمة حزب يكيتي الكردي في سوريا عضو اللجنة السياسية (إسماعيل حمي). حيث ركز على ما يلي : 1- ضرورة إحياء هذه الذكرى كل عام، وجعلها مناسبة لتكريم المناضلين من أجل حقوق الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية. 2- سمو مكانة الشهداء والمناضلين في قلوب أبناء شعوبهم . 3- فشل محاولات الأعداء في إعاقة تقدم المناضلين الكرد على طريق النضال من أجل حل القضية الكردية . 4- انتصار قيم ومبادئ وقوى الديمقراطية في العالم . 5- يوم انتصار الشعب الكردي قريب. بعد ذلك ألقى السيد مصطفى بكر، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا كلمة منظمة كوباني لحزبه. أما كلمة منظمة كوباني لحزب آزادي الكردي في سوريا، فقد ألقاها السيد عبد الله إمام. وكلمة منظمة كوباني للحزب الديمقراطي الكردي السوري فقد ألقاها الشاعر عدنان بوزان. 
- بعدها كرم السيد أحمد بكي كنو عطي، بمنحه جائزة عبدي قادر نعسان، والتي تضمنت: شهادة تقدير, ووساماً رمزياً صغيراً, وعدة كتب كردية (سياسية وأدبية), تقديراً له على نضاله السياسي والاجتماعي المتفاني بين الجماهير، على امتداد خمسين عاماً. ثم وزعت على المحتفين بطاقات مهداة من منظمة كوباني لحزب يكيتي الكردي، ضمت سبعاً من صور الشهيد في مراحل عمرية مختلفة، وفي مواقع عدة، ومع عدد من الرفاق والأصدقاء. لقد حاز هذا (البروشور) على إعجاب الحضور، بإخراجه المتقن، "تنضيداً ووضوحاً وألواناً زاهية"، وبازديان غلافه بلوحتي الفنان الكبير (علي شيخو), التي ترمز إحداهما إلى الحياة المتجددة والأخرى إلى الفكر المتجدد.
حزبنا
يحيي الذكرى السنوية الأولى للشهيد أحمد محمد إبراهيم

أحيت منظمة حزبنا في سري كانييه ذكرى مرور عام على استشهاد المرحوم أحمد أبو لورين، وقد احتشدت الجماهير والقوى السياسية والفعاليات المتعددة أمام دار والد الشهيد، وبدئ المهرجان في الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الجمعة 9/5/2008 وقد رحب كل من السيد محمد أبو باهوز والأستاذ محمود أبو لوَند بالحضور، وقدما بالتناوب أصحاب كلمات التأبين.

في البداية وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبشكل خاص شهيد الغربة والوطن أبو لورين. ثم ألقى أبو باهوز قصيدة عن حياة ونضال الشهيد، بعدها ارتجل الرفيق حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزبنا كلمة مطولة تناول فيها نضال الفقيد، وركز على البيان الملصق للقيادة المشتركة عام 1992، وتعرض أبي لورين مع مناضلين آخرين للملاحقة والاعتقال والتعذيب، وعرج على الوضع العام في البلاد (أزمة الغلاء والجفاف) وندد بتقاعس النظام عن القيام واجبه، ودعا إلى حل عادل للقضية الكردية وإلى تكاتف الحركة الكردية، وتوحيد وتصعيد نضالها.

كما تحدث الرفيق محمود عمو باسم منظمة الحزب في سري كانييه سرد فيها نبذة عن حياة ونضال أبو لورين، ودعا إلى توحيد صفوف الحركة الكردية. ثم كلمة منظمة حزب آزادي ألقاها الأستاذ سعدون أبو خناف مركزاً على سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الكردي، بعدها كانت الكلمة للأستاذ مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي، فتحدث عن السياسة الممنهجة من قبل نظام البعث العنصري بحق شعبنا، والمهام المطلوبة من الحركة الكردية، ثم ألقى السيد ولات ملا درويش كلمة منظمات الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا وأشاد بشجاعة وصمود الشهيد. ثم تليت كلمة منظمة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) حيث دعت إلى وحدة الحركة، وأشاد بالشهيد ونضاله، ثم كلمة ممثل فرقة آزادي وآشوكاني. بعدها ألقى الأستاذ المحامي فيصل بدر كلمته كشاهد أخير على لحظات حياة المناضل أبو لورين في بلاد الغربة (ألمانيا) حيث أصيب هو أيضاً في الحادث المفجع، وقد أظهر أن الشهيد كان يمني النفس بالعودة يوماً إلى الوطن ليوارى الثرى في أرضه.

وألقى الشاعر يوسف برازي (بي بهار) قصيدة رثاء لحال الشعب الكردي، ثم كانت القصيدة للشاعر هوزان كركندي بعنوان Penaber û Gula sor.

ثم قرئت على مسامع الحضور البرقيات الواصلة إلى منظمي المهرجان وهي: «حزب الوحدة الديمقراطي الكردي –منظمة سواسية لحقوق الإنسان – منظمة DAD –منظمة ماف – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان –موقع نسرين الإلكتروني – موقع كرد ميديا- موقع تيار المستقبل –لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان –كروب موسى عنتر بدمشق –منظمة يكيتي بدمشق –فرقة أرخوان بدمشق –الطلبة الكرد في جامعة دمشق – فرقة خلات –عبدالرحمن شيخ حمو من النمسا – الفنان حميد سليمان، ألمانيا».

وأخيراً شكر شقيق الشهيد جمعة أبو دﮋوار كل الحضور متمنياً لهم السلامة والتوفيق. والجدير ذكره أن وفداً قيادياً رفيعاً من اللجنة السياسية لحزب يكيتي حضر ذكرى الشهيد ضم كلاً من الرفاق «إسماعيل حمه، محمد مصطفى، إبراهيم برو، مصطفى بكر».

تحية عطرة إلى روح الشهيد الراحل في ذكراه السنوية الأولى ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

خميس قامشلي الدامي

المحامي إبراهيم ملكي*

دخلت إلى خيمة العزاء..... رأيت هامات وقامات، سبق لي أن عشت معها في معتقل صيدنايا مع التعذيب والقهر؛ أبو سوار – فارس – طاهر – أبو عماد – إبراهيم وغيرهم..... ورغم مرور عشر سنوات على الاعتقال كان الحزن في عيونهم مثل كل كرد العالم. 

هذا ويتفق معي معظم المواطنين السوريين أن الكرد طربهم حزن، لكن مبادراتهم مدهشة على الفهم والإدراك ورد فعلهم  وبريقهم ما زال يلمع.... أعياد النيروز جاءت تحمل الشموع الحزينة هذا العام حدادية تضامناً مع شهداء الحركة الكردية الذين سقطوا في ملعب قامشلي وذهب خيالي إلى أبعد من البطل الأسطوري كاوا, هذه الخصوصية الكردية التي تجاهلتها الأنظمة عبر السنين. 

- لغة الآخر : كانت الرصاص والقمع والأساليب المتبعة منذ أربعين عاماً في قمع الآخر ورأي الآخر.

لغة التفاهم هي القمع ثم القمع....... والرصاص. 

رفض النظام أن تمر تلك الليلة على خير كما يقال، عكر صفو البهجة عفواً الحداد.... وبدأ بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل, وعلى سبيل الذكر إن أغلب الذين سقطوا شهداء لم يكونوا في احتفال أو.... قتلوا برصاص الأمن وهم في طريقهم إلى منازلهم. وللصدفة منازلهم كانت قريبة من مسرح الجريمة، ومحمد سقط وهو قادم من دورة تعليمية. 

قمت بزيارة لأسر شهداء ( الخميس الدامي ليلة عيد النيروز  ) في مدينة قامشلي الجميلة كونها تحمل تلاوين السياسة والقوميات ونسيج المجتمع السوري بأطيافه وقومياته وأديانه... فحوى ما سردته في تلك الجلسة : 

سوريا الوطن... سوريا قوية بأبنائها وهي لجميع أبنائها... وهؤلاء الشباب الذين سقطوا هم شهداء سوريا.... دماؤهم سالت كرد فعل على سلوك تعسفي لسلطة عسكرية لا تحترم الإنسان.... تذكرت الأحكام العرفية وقانون الطوارئ في بلدي ومنظمات حقوق الإنسان... وبيانات النظام والبينونة الكبرى أي الطلاق بين القهر والقمع من جهة وحقوق الإنسان والانتهاكات اليومية بين الاثنين من جهة أخرى.

- تذكرت المادة 28 من الدستور السوري لعام 1973: ( أي شخص يُخضع شخصاً آخر لأي نوع من أنواع العنف الممنوع قانوناً من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات تتعلق بأي جرم يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وإذا أدى هذا العنف إلى إيذاء يفرض القانون عقوبات قاسية..... ). وإن سوريا وقعت على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وهي تفعل عكس ما تتكلم. - الكرد في سوريا هم يقطنون في بلدهم وعلى أرضهم وهم جزءٌ من النسيج الوطني السوري والقضية الكردية هي قضيتنا أيضاً قضية وطنية بامتياز،  لنا شبرٌ ولكم كما لنا، هذا الوطن للجميع، الوطن هو الحب والانتماء والممارسة، متساوون في الحقوق والواجبات، لا توجد قضية للكرد مع الأنظمة الديمقراطية أبداً، إنما مع الأنظمة القمعية.... نعمل يداً بيد من أجل اللحمة الوطنية وخاصة في هذه الفترة التاريخية الحساسة بمشروعها الوطني في مواجهة التمزق والتفتيت. 

- التغير الوطني قادم ومشرق ومحاسبة هؤلاء القتلة لارتكابهم جرائم بحق الإنسانية.

 باسمي وباسم كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.... نتقدم بالتعازي الحارة لشعبنا السوري،  ونعمل سوية من أجل حرية الإنسان والحقوق المدنية للمواطن؛ من أجل بناء دولتنا الديمقراطية الحديثة والعصرية كباقي دول العالم، وكلنا ثقة بالشعب أنه  سيتسلم المبادرة لتحرير نفسه. 

الغد المشرق يصنعه أبناؤه والإدانة لهؤلاء الأوغاد، وهذه رسالة إلى كافة المهتمين بحقوق الإنسان والشأن العام وحقوق المواطن المهضومة  في ظل أنظمة القهر والاستبداد. 

الله يمهل ولا يهمل.
* ناشط في مجال حقوق الإنسان
العصبية المستولية تدمّر مقومات "الدولة ـ الأمّة" السورية
وضاح شرارة
مقتطف من مقال نشر في "المستقبل" 9/12/2007
لازم ضمّ الجزيرة ومحافظاتها الثلاث (الرقة ودير الزور والحسكة)، إلى "بلاد الشام"، وحدودها الاصطلاحية الفرات أو ضفته الغربية، تعريبُها. فهي بلاد الكرد أولاً، ثم الشركس الذين جنّدهم العثمانيون، وبلاد الأرمن الهاربين من الإبادة والقتل في 1915، والآشوريين العراقيين الناجين من مذابح الضباط العروبيين والمسلمين في 1932. فأقطع شيوخ العشائر أراضي نزلتها عشائرهم، وشيدت حصون و"قصور" عسكرية، أو كركولات، في قلب الديرات الكردية، ونشأت "المدن" الثلاث حول الحصون هذه، وفي ظلها. ولم يغلب التوطن على الجماعات المترحلة الكردية والعربية، إلا في أثناء الجفاف الكبير الذي أصاب أطراف البادية (1951 ـ 1954)، وصحبه ثم خلفه ازدهار زراعة القطن، وارتفاع أسعار محاصيله. فمال الشاوية، وهم بدو يترجحون بين العمل في الأرض وبين العودة إلى البداوة، إلى التوطن الثابت. ونجم عن ارتفاع أسعار القطن، واتساع الأراضي المزروعة والجديدة، ثراء بعض أهل العشائر وقيامهم على الشيوخ، ومنازعتهم المشيخة والصدارة الاجتماعية. وجمع حافظ الأسد في سياسة واحدة استيلاء الحزبيين البعثيين، ومعظمهم من الشاوية، على المواقع الإدارية والسياسية في محافظتي الرقة ودير الزور، من وجه، وطمأنة كبار الملاكين إلى دوام حالهم، وإلى وراثة أولادهم المواقع الإدارية والسياسية التي تحفظ المقامات والوجاهات، من وجه آخر. فأقام القديم على قدمه، والجديد على جديده، والضغائن والمنازعات على حالها. وعندما أغرق سد الأسد، بعد 1973، أراضي قبيلة الولدة قرى مجرى الفرات، تولى الحكم البعثي إنشاء 41 قرية عربية، انتظم منها "حزام عربي"، على الحدود التركية في بلاد كردية في معظمها، وعلى أرض يعود ملكها إلى ملاكين كرد. وتضافر الفساد الحكومي الحزبي والأهلي، وإرث المنازعات والخلافات القبلية الثقيل، على خنق تعاونيات مشروع الفرات، قبل أن يقضي بشار الأسد بطي المشروع بعد نزع دام ربع قرن. وعظم مكانة الجزيرة و"عروبتها"، وهي مصدر ثلثي إنتاج الحنطة، اكتشاف النفط، وابتداء استثماره في 1984. فلما أطلت، في 2004 غداة عام على سقوط صدام حسين واضطراب العراق، حركة كردية ومحلية برأسها، خاف الحزبيون "العرب"، وقتلوا عشرات المتظاهرين، وطاردوهم إلى حلب وجامعتها.
البنية السيكولوجية في فكر وشخصية

العلاّمة الشهيد محمد معشوق خزنوي

GAVAN
تحول الدين الإسلامي الحنيف بعد انهيار الدولة الإسلامية الأولى إبان حياة النبي إلى أداة وآلية تستخدم للإساءة بيد الحكام المستبدين، ومن خلفهم الأنظمة الأمنية القمعية المتعددة، الذين أخرجوا الإسلام من مضمونه الأخلاقي الذي أنزل ونشأ على أساسه، وتكون به قواعده العملية والعقلية المرتكزة أساساً على قاعدة أن الدين معاملة وأخلاق حسنة ومساواة وتسامح بين كافة الناس وعدل بين المجتمعات.

وإن الشعوب التي استخدمت الدين لمصالحها الخاصة تكاد لا تتعدد في بلاد المسلمين، فمن العرب إلى الفرس إلى الترك، جميعهم وضعوا بلدانهم عواصم ودوراً للخلافة الإسلامية على مر العصور.

إلى جانب شعوب أخرى قدمت الكثير من التضحيات للإسلام دون استخدامه لمصالح خاصة؛ فمثلاً عندما قاد الكرد مسيرة الإسلام، ورفعوا لواءه في الفتوحات كان بالإمكان استخدام تلك الإنجازات الكبيرة والتاريخية في بناء الأمة الكردية كما فعل العرب والفرس والترك. ولكن الإخلاص الحقيقي للفرد الكردي لمبادئ الإسلام في بحر الشعوب العنصرية المحيطة به جعله في المرتبة الأخيرة، مما دفع بالكرد اليوم إلى إلقاء اللوم على الإسلام دون وعي وإدراك للأمر.

وقدم الكرد خيرة العلماء من المؤرخين والفقهاء والفلاسفة والمترجمين واللغويين... تكاد لا تخلو مهنة وجدت في الإسلام إلا وكان وراء نجاحها فرد كردي مساهم دون مقابل سوى مرضاة الله، ورفع راية الإسلام، مما جعله قواعد ارتكزت عليها الثقافة الإسلامية في هذا العصر. ولا نبالغ إذا قلنا: إن الكرد هم من حافظوا على الإسلام من الاضمحلال في مرحلة مهمة من تاريخه كانت بلاد المسلمين تتعرض فيها إلى أبشع حملة تستهدف الثقافة الإسلامية على يد الصليبيين.

فالنفور الذي أخذ نصيباً في نفوس الكرد تجاه الإسلام جاء نتيجة لإفرازات معظمها تقع في خانة استغلال الشعوب المسلمة له، وتقديمه حسب ما تتطلبه مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالعرب قدموا الإسلام على أنه لا يتجزأ عن العروبة، والفرس قدموه على أنه لا ينقسم عن الأمة الفارسية، والأتراك قدموه على أنهم وحدهم نصروا الإسلام ونشروه في أرجاء المعمورة. أما الكردي الغبي المخلص لهذا الدين لم يقدمه على أنه المنقذ الوحيد أو الناصر له لأنه قدم التضحية للإسلام ولم يتخذه آلية أو أداة لفرض مشاريع خاصة به، كما فعل غيره.

إذا كانت ردود الفعل المتأخرة على الإسلام قد شذت قليلاً إلا أن الشعب الكردي سوف لن ينسى أن معظم الثورات التي شهدتها كردستان في أجزائها الأربعة (تركيا –إيران –العراق –سوريا) قام بها رجال الدين الشرفاء أمثال: الشيخ محمود الحفيد، وشيخ سعيد بيران، وشيخ رضا، وشيخ احمد بارزاني وخليفته ملا مصطفى بارزاني وقاضي محمد وغيرهم من الذين استطاعوا التمييز بين الواجبات القومية والدينية، وفهموا الإسلام على أنه الدين الذي يحق الحق ويبطل الباطل.

من هذه المفاهيم والمنطلقات ظهر الخطاب الحقيقي للشيخ العلامة الشهيد محمد معشوق خزنوي، الذي ميز بين واجبات شعبه المضطهد، وتدينه للإسلام الحنيف، وقد دفعه فهمه هذا إلى إعلان نهجه الصحوي، وعمل على نشره في كردستان سوريا والعالم، وما جاءت نشاطاته تلك إلا نتيجة حتمية للواقع الذي عرفه عن الدين، وإدراكه تماماً أن المشاريع المطروحة عن الإسلام في أروقة الأنظمة القومية الاستبدادية، والجمود الذي وضعه متفقهوهم لترسيخ الاستبداد ما هو إلا جزء لا يتجزأ من مشاريع تحوير الإسلام، وقوميته وتشويهه، وما يراه الشارع الإسلامي من شروح وتفاسير ما هي إلا لخدمة السلاطين، ولتسلط أصحاب المزاجيات القمعية في بلاد المسلمين، ولاحظ أن ثلة كبيرة من "علماء" الأمة يعملون عمداً على طمس السنة الحقيقية لأغراض مصلحية، ويميلون بالناس إلى إسلام أعوج، يبني الأجيال على التطرف والإرهاب، بدلاً من التسامح والمساواة اللذين جاء بهما الإسلام، وقال فيهما النبي: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقد دفعت هذه المفاهيم بالشيخ إلى الوقوف في وجه موجة "العلماء" المميلين عن الصواب، مما أصبح من كبار "العلماء" الذين وضعوا على ظهرهم هموم شعبه المضطهد وحقيقة الإسلام السامي، ليصبح بعد ذلك مميزاً عن بعض "علماء ومفكري" الكرد الذين تنكروا لأصلهم القومي، وأصبحوا أبواقاً يضرب بهم المثل في شوارع الدول التي تنكر الحقوق المشروعة للشعب الكردي؛ هذه الحفنة  من المتفقهين (علماء البوق) ساروا بأقدامهم على جماجم أطفال سينما عامودا، وشهداء انتفاضة 12 آذار، نسوا أو تناسوا حقوق قومهم عليهم، وحق المظلوم الذي وصى به النبي في قوله: «انصروا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يوم القيامة».
وبعد فهمه التام لظاهرة المتفيقهين، وإدانته لها من خلال نشاطاته وندواته وكتبه خلال عقد من الزمن تقديم الكثير لخدمة شعبه ودينه، واستطاع إيصال رسالة شعبه المضطهد وما يعانيه من ظلم واضطهاد على أرضه التاريخية، وكان يرافقه همه هذا إلى دول العالم في حقيبة سفره، وإظهاره احتجاجه مراراً وتكراراً في الندوات والمؤتمرات الإسلامية والعالمية.

نهجه الديني 

إن صراعه المرير مع الطرق الصوفية ما هي إلا ثمرة من يقظته الفكرية التي جاءت لإدراكه التام أن الإسلام ينبذ الأضاليل، بل ويضاد الخرافة التي دفع ويدفع الشعب الكردي أثماناً باهظة جراء انتشاره في عموم كردستان، هذه الطرق التي دفعت بالكرد إلى نسيان قضيتهم العادلة، وضياع قوميتهم والتمسك بالخرافة التي جاء بها رجال الدين المتفيقهون منذ الاحتلال العثماني إلى ظهور الأنظمة القومية الاستبدادية.

وقد فهم الشهيد أن الإسلام يعتمد على السبل العلمية في الحياة، لذا بادر إلى بناء قواعد فكره على النهج التوحيدي الذي يدعو إلى التفكر ونبذ تعطيل العقل، وقد تجلى منهجه هذا في كتابه «ومضات في ظلال التوحيد»، حيث وضح فيها مواقفه العقائدية، ورفضه للمناهج الزائفة والمبتدعة المبنية على الخرافة والتواكلية التي هي في الواقع (دخيلة على الإسلام) وعرّف الصوفية على أنها مجموعة أوهام متراكمة وخزعبلات كلاسيكية وجدت بحكم مصالح زعماء الأتراك العثمانيين، وبعض الأنظمة المستفيدة التي كانت وما زالت ترفض الديمقراطية وتنكر حقوق الإنسان.

فالدين في منهجه هو التمسك بـ«العروة الوثقى» أي: الوسطية من (الكتاب والسنة) وهي الأساس العقائدي وحقيقة الدين الإسلامي... وعموماً الوسطية هي مقتضى سائر الشرائع السماوية.

واعتبر العلامة أن التواكلية جزء من الجاهلية.. ومرحلة بدائية لميثولوجيا عادات وتقاليد الشعوب القديمة... لذا كان نهجه الوسطي في الإسلام بوابة نحو عالمية دعواه الدينية.

وقد دفع العلامة الشهيد العقل نحو المنطق في التعاملات البنيوية، واتخذ المنهج العلمي في الإسلام لطرح مشروعه الإصلاحي، الذي يضع في مقدمته «قيمة الإنسان في الحياة.. وتأمين حقوقه وأمنه وراحته ورخائه»، وهي غاية الإنسان ووسيلة شريعة الإسلام وسائر الشرائع الدينية.

الأسس الفكرية في شخصيته
ترتكز قواعد التفكير عند الشيخ الشهيد على الأسس البنيوية الثلاثة:

1- نبذ التواكلية التي نخرت في حقيقة الإسلام من خلال متفيقهي الأنظمة –وكان هذا سبباً في اندلاع المواجهات الكلامية الحميمة بينه وبين أهل الطرق الصوفية، ومنهم عائلته التي تعرف بالخزنوية.

2- فهم الإسلام على أنه باب لحل القضية الكردية في كردستان سوريا وفي الأجزاء الأخرى.
3- علمانية التعامل في طرح المشاكل الإسلامية العالمية وحلها من خلال حوار الحضارات.

فالتواكلية كانت أداة لعرّابي الاحتلال العثماني في إسكات الأصوات الكردية وغيرها من ترك العمل على بناء مجتمع خاص بهم، والاعتماد في التشريع على الأوامر الصادرة عن السلطان العثماني الآمر الناهي.

وأدرك أن الآمر الناهي لا يمكن أن يكون سلطاناً محتكراً.. ولا يمكن للإسلام تقبل هذه الخرافات، وعرف من خلال منظاره الإسلامي أن التوكل يعني الموت في فهم الأشياء، وقد وجد البديل له وهو الحقيقة التي نزل بها القرآن التي أمر فيها الإنسان بالتعلم ومعرفة أحسن السبل لرعايته وحفظه. فنصوص القرآن تعرضت خلال مئات الأعوام إلى جمود نتيجة لمصالح خاصة، ولابد من تفسيرها بما يتناسب مع التطور الذي يشهده العالم.

 وقد قارن الشيخ الشهيد الأطروحة الدينية بعد مراجعة كافة التفاسير والتحاليل مع ما سلف، وأدرك أن التدين بالإسلام لا يعني الرضوخ لأوامر السلطان... والسكوت عن أخطائه.. وترك العمل بتكوين المجتمع.. لذا وجد أن الديمقراطية ليست بدعة كما يعتقد ويروج له متفيقهو الأنظمة الاستبدادية، بل إن الديمقراطية هي ما جاء به القرآن من خلال الشورى التي هي شكل من أشكالها أو خطوط عريضة لها.

أما فهمه بأن الإسلام هو باب لحل القضية الكردية جاءت بعد اقتناعه الكامل بفصل العمل السياسي عن المسيرة الدينية، وترك الإسلام لتنمية المجتمعات وتقويمها أخلاقياً، إلى جانب فهم السياسة على أنها مجموعة قوانين ومستلزمات وضعية مكونة مما تتطلبه الظروف الحياتية، وهذا هو فهمه لعلمانية التعامل في طرح المشاكل الإسلامية التي تكونت مع الحضارات بحكم المصالح الاستبدادية خلال العقود المنصرمة.

وبالفعل كانت شخصيته نموذجية فريدة، مما جعلها محببة إلى قلوب المتنورين المسلمين والمسيحيين والعلمانيين والمثقفين والسياسيين.

هذه الشخصية المثيرة التي شغل بها الإعلام حينما تعرض إلى الاغتيال الظالم على يد الحقودين على الكرد والإسلام قد أخذت حقها على المستوى السياسي، مع أنها لم تأخذ حقها الكامل على مستوى نهجه وأطروحته في الإسلام.

سيبقى العلامة الشهيد محمد معشوق خزنوي رمزاً أبياً ترفرف راية نهجه فوق بيوتات كردستان.

المراجع:
· كتاب «ومضات في ظلال التوحيد»

· نشرة: (الدكتور محمد معشوق الخزنوي.. منهجه وفكره) إعداد: لجنة أصدقاء الشيخ.
· كتاب «الانتفاضة الثانية... في وقائع اعتقال واستشهاد الدكتور محمد معشوق خزنوي» للباحث: دلوفان .م. إبراهيم.
· بعض الأبحاث والمقالات حول العلامة الشهيد في مواقع الإنترنت.

المواطن

بين مطرقة القوانين وسندان التجويع

تعودنا أن نستقبل مسلسلات الحكومة التجويعية المتتالية حلقة عقب حلقة لأحداثها التي تبعث القشعريرة في الأبدان.. فمن أزمة الرغيف المفقود إلى قوانين المرور الصارمة، أصبح المواطن منهكاً بين مطرقة القوانين الجائرة وسندان الفقر المدقع.. هذا هو حاله منذ أن صعدت الحكومة من وتيرة غضبها المفاجئ عليه.

ما أن صدق المواطن المسكين أن أسدل الستار عن حالات الرعب التي شهدتها شوارع الرقة وتل أبيض بسبب الدراجات النارية وظاهرة (الزعرنة) وأزمة المازوت وتليها قصص الخبز المخيفة التي اجتاحت جميع المحافظات كانتشار الجراد والقمل.. وكان لمحافظة الرقة نصيب لا يقل عن قريناتها بعد ما قيل عن اختفاء القمح من مخازن الدولة بعلم العليم.. إذ جاءتنا  إدارة المرور بقوانين جديدة مجحفة أرعبت المواطنين من أصحاب تكاسي الأجرة والسائقين الدراويش الذين يسترزقون من وراء قيادة هذه التكاسي.

ولا يخفى على أحد أن أكثر سائقي تكاسي الأجرة في المحافظة لا يملكون شهادات سير عمومية، وبعضهم لا يملك حتى الشهادة الخصوصية، وإن إدارة المرور في المدينة لا تمنح الشهادات العمومية ولا تستبدلها حتى وقت كتابة هذه الرسالة. والسبب كما هو معروف لدى أبناء المحافظة أن الموظفين القائمين على منح شهادات السير تعودوا منذ حقبة من الزمن على فتح جيوبهم لمن يريد رمي نقوده "الزائدة" فيها..!؟

ومع دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 13 /5/ 2008 اختفت معظم تكاسي الأجرة في المدينة! وبذلك تعطل مئات الأشخاص عن العمل، مما فاقمت حالة البطالة المتزايدة أصلاً في المحافظة بسب عدم وجود فرص العمل، وأثر ذلك بشكل مباشر في وضع عائلاتهم التي تعول على عملهم الذي كان يكسبهم قوت يومهم.

وقد كان لأبناء الشعب الكردي في المدينة حصة الأسد من التعطيل عن العمل، ومعظمهم من الفلاحين والعمال الذين فروا من قراهم بعد أن نكسهم قحط الموسم الذي جاء بالغلاء الفاحش والديون المتراكمة التي أنهكتهم وحملتهم عبء المعيشة الصعبة.

فإذا كانت إدارة المرور تسن قوانينها من الواجب عليها أولاً دراسة الوضع من كل الجوانب، وفتح أبوابها للمواطنين الذين يريدون تبديل شهاداتهم الخصوصية بالعمومية..!؟

كما يتطلب من إدارة المرور تأمين الشرطي النزيه بدلاً من النموذج القديم الذي تعود منذ سنين كما هو معروف على فتح يديه أمام السائقين لكسب /25/ل.س ومن يضمن نزاهة الشرطي وعدم غضبه من حر الشمس و"فش خلقه" بأحد السائقين وتسجيل مخالفة بمبلغ 4500 ليرة بحقه!! هذا الشرطي الذي يجب أن يكون قدوة في تطبيق قوانين المرور يجب تنبيهه وتعليمه ومراقبته من قبل رؤسائه في العمل.. ونحن ندرك أن المخالفات كانت تسجل بكثافة قبل ظهور القوانين الجديدة.. فمن يضمن لنا عدم تسجيل المخالفات بعد سن القوانين الجديدة؟ وهل يتحمل المواطن هذه "العقوبات" المخالفات المرورية إذا ما وقع برقبة أحدهم؟؟

وبذلك فإن التعويض الذي تتكفله الدولة والذي كان يسمى (سكيرتو) قد انتهى بحكم (أنك يا مواطن راح تدفع أكتر من سكيرتو بكتير) لأن أصحاب التكاسي العمومية أو السائقين إذا ما تسببوا –لا سمح الله- في وقوع حادث يتغرمون بدفع غرامة باهظة بالإضافة إلى تغريمهم بتكاليف الضحايا والتعويض وووووووو.... وعلى من يسمع كلامنا هذا عليه أن يعلم أن (المزح ما فيش خلاص.. بح.. والسكيرتو على الوعد يا كمون) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!

الدرس اللبناني

تطرح التجربة اللبنانية نفسها بقوة على الساحتين الإقليمية والدولية، كدرس للعقلاء، يمكن الاستفادة واستخلاص العبر منها، على أنها أثبتت أنه لا يمكن لطرف أن يلغي طرفاً آخر، لا بقوة السلاح، ولا بكثرة الأصوات.. وأن لا سبيل إلا للتعايش، والتصالح، والتوافق، كما أثبتت التجربة اللبنانية أن زمن الاستفراد بالقرار والمصير قد ولّى، وصار جزءاً من الماضي غير المرغوب فيه، وأننا مقبلون على عالم متعدد الألوان في الطيف الواحد، بحيث يكون لكل لون أهميته التي لا يمكن الاستغناء عنه، وأن الأوطان؛ إما أن تكون للجميع، وإما أن تتوقف الحياة وتستعصي على الجميع إمكانية التقدم والنمو... إما أن ينتصر الجميع أو أن يخسر الجميع، فلا مجال لانتصار فئة على أخرى، أو أن تعيش فئة على حساب فئة أخرى، والأمور باتت مكشوفة والعالم بات مفتوحاً. فإما أن نعمل على بناء مجتمعاتنا مفتوحة على العالم، مساهِمةً في حضارتها، مستفيدة من إنجازاتها، أو أن نبقي على إغلاقها، لننزوي في زوايا التخلف والفقر والموت.. هذا هو الدرس اللبناني. وتبقى أسئلة مطروحة برسم الجواب.

هل يمكن للجوار اللبناني أن يستفيد من الدرس؟ هل النظام السوري قادر على أن يتعلم أن قضايا الوطن لا تحل بنكرانها، والقفز من فوقها؟ هل سيكف هذا النظام عن التعويل على إمكاناته القمعية في التعامل مع القضايا الاجتماعية؟ هل ستكف أجهزته عن توجيه رسائل التهديد إلى الحركة الكردية، كما فعلت في الآونة الأخيرة عبر قرار مكتب الأمن القومي القاضي بتوجيه الأجهزة الأمنية لمنع أي احتفال أو تجمع كردي، والتهديد بمحكمة أمن الدولة العليا المعروفة بلا قانونيتها، وبأحكامها الجائرة؟ أم أن النظام سيتقوقع في خوفه يتوجس من كلمة حرة، أو ريشة فنان ترسم ألوان الطيف، أو وتر على قيثارة تعزف لحن الحرية؟

إن نظاماً هذه هي هواجسه، لا يمكنه أن يقدم شيئاً للوطن والمجتمع، عاجز عن صيانة استقراره، مادام يعيش حالة القلق خوفاً من رياح التجديد والحرية. وعلى النظام أن يجيب على الأسئلة الملحة أعلاه، وعليه أن يختار بين الانتقال بشعبه ووطنه إلى رحابة الحرية والتنمية والتقدم والازدهار، وبالتالي عليه أن يعيد النظر بنظامه السياسي القائم على استفراد حزب البعث بالسلطة والثروة والدولة، أو أن يختار البقاء في مساره الحالي الذي يسير بسوريا –الوطن، والمجتمع، والدولة- نحو قاع التخلف والعزلة والخراب... إما أن يصر على اعتماد القوة والقمع والاستبداد في التعامل مع مجتمعه ورموزه النضالية، وقضاياه الوطنية ليزيد في عزلته الداخلية والخارجية، وصولاً إلى النهاية المحتومة لهذا السلوك، النهاية التي باتت معلومة بالنظر إلى مآل الأنظمة الاستبدادية.. وإما أن يتصالح النظام مع شعبه بمختلف مكوناته القومية والسياسية، ويبتدئ عهداً جديداً من التوافق وإحقاق الحقوق عبر حل القضايا الوطنية ديمقراطياً، وفي مقدمتها قضية الشعب الكردي، الذي بدأ صبره ينفد على ما لحقه من ظلم، وإجحاف، وإنكار لوجوده، وحقوقه، وهذا يتطلب جرأة حقيقية وشجاعة القادة.

إن شعبنا الكردي قد خبر الدرس قبل أن يدركه الآخرون، في لبنان وغيره.لذلك نبذ العنف منذ نشوء حركته السياسية، وهو لم يطالب بما ليس له أو أكثر من حقه. وفي الوقت نفسه لا يقبل بأقل من حقه المنبثق عن واقع وجوده كشعب يعيش على أرضه التاريخية، ولن تثني إرادته النضالية لا قرارات المكاتب، ولا استشراس الأجهزة القمعية.. فأصحاب المكاتب والأجهزة زائلون، والشعوب باقية ولا بد للحقوق أن تتحقق، والفجر قادم لا محالة، ولابد لشعب ينشد الحرية أن يتحرر.

إيماءة خامسة

بلون الآلهة

من سينتصر للّون الأحمر مثل علي مراد الذي حمل بقجة (صرة) جدته كراس سوري Kiras sorê (ذات الثوب الأحمر)؟ من مثله يعرف دروب الآلهة، وسر الولادة؟ وهو سليل الجذوة النارية من اللون الأحمر، ذي المكانة المرموقة في المعتقدات الكردية.. حيث لا تخلو بقجة جدة من جداتنا الكرديات من أثر أحمر أو طرفة حمراء توقد فينا شعلة الحياة، إنه اللون الأحمر الذي يسري في الوجود سريان الأمر الإلهي، إنه لون الشمس وهي تلد في كل بزوغ، إنه لون النار المقدسة جذوة الحياة الكونية.

لم تخلُ لوحة من لوحات معرضه «إيماءة خامسة» من هذا اللون الذي جرى مجرى الدم في شرايين المعرض، حتى لوحة «عامودا» القاتمة كان الجرح المفتوح في وسطها إطلالة حمراء، على البركان المحجوب خلف سوادها، إنه البركان الموشك على الانفجار المنذر بإغراق العالم بلونه الأحمر. أما تفاحة آدم (حواء) فقد ظهرت على حقيقتها حمراء اللون، لتؤكد أن خضرتها ما هي إلا أحمر مضاعفاً، أوليست الخضرة مكونة من ماء ونار في عملية التفاعل اليخضوري؟ ثم أليست الماء هي النار بعينها، إذ كلاهما ينزلان من السماء، ينهمران على شكل فيض سماوي، وفي الكردية لهما ذات التسمية هَتاف Hetav (إذا كان انهمار أشعة أو وابل مطر) والشمس في حقيقتها هيدروجين، والماء يتكون من هيدروجين وأوكسجين، وكلاهما نار، فالأخضر على حقيقته أحمر مضاعف، أي هو نار على نار، لذلك أنوار الخضرة تأخذ بالألباب.

نعم كانت بقجة كراس سوري Kiras sorê التي حمل فيها علي ميراثه وخزينة أحلامه، حمراء في حقيقتها، وما الرماد الذي غطى ظاهرها إلا دلالة النيران المتقدة في جوفها، حتى الخط عند علي شعاع من نار.. فلم يستطع أن يمنح تفاحته انحناءتها، لأن الخط عند علي مثله قد ينكسر ولكنه لا ينحني، إلا إذا كانت انحناءة وثوب نحو الأعلى كما هي انحناءة القرون التي برزت نحو السماء حمراء النهايات، تعلن انتصار الأحمر على غابة القرون الصفراء التي أرادت قتل الحب من اللون الأحمر، لتغطي بغابتها الكون كراهية وكذباً ومكائد.. وما ظهرت الجمرات الثلاث - اليواقيت الحمراء- إلا لتخلد الأحمر جوهراً للعشق والإثارة والدهشة، إنه الثوب الأحمر الذي لا يبلى، متجدداً في الحب والحياة.
 في الذكرى الثالثة لاغتيال الشيخ الشهيد معشوق خزنوي

بينما كانت الجريدة على وشك الصدور شهدت مدينة قامشلو تجمعاً جماهيرياً حاشداً بالآلاف حول ضريح الشيخ / بقدور بك/ الساعة 5.30 من يوم الأحد /1/ حزيران، وذلك بناء على دعوة من لجنة التنسيق الكردي بالتعاون مع لجنة أصدقاء الشيخ. وقد رفعت صور الشيخ الشهيد وأعلام أطراف لجنة التنسيق، وعدة لافتات تطالب بكشف الحقيقة وملابسات جريمة الاختطاف والاغتيال، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية. وتليت كلمات: الشيخ مرشد (من النروج عبر الهاتف)، لجنة التنسيق ألقاها الأستاذ بشار أمين، اللجنة العليا للتحالف الأستاذ محمد موسى، حيث حضر هو مع الأستاذ نصر الدين عمر، كلمة منظمات المرأة الكردية للآنسة نارين، كلمة أصدقاء الشيخ لملا محمد محمد، قصيدة للكاتب الأستاذ إبراهيم اليوسف، كلمة بالنيابة لمبارك خزنوي من فرنسا، كلمة آل الشهيد للأستاذ عبد القادر خزنوي.

هذا ورغم قرار حظر النشاطات والاحتجاجات من قبل القيادة القطرية لحزب البعث، فقد نفذ الاحتجاج والمهرجان الخطابي على مرأى من أجهزة الأمن التي تواجدت بكثرة، وكذلك مجموعات الشرطة في مركز المدينة، ولم يعكر أجواء الاحتفال أي تصرف سلبي، بل كان حضارياً ومنضبطاً.

وفي برنامج «الطريق إلى الحرية» غطت قناة ANN ما حدث عبر اتصالها مع الأستاذ حسن صالح.
في ذكرى اغتيال الشيخ الشهيد نجدد العهد على النضال الجاد مهما كانت التبعات. المجد والخلود والرحمة للشهيد معشوق.

يا فرهاد.. اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة: نحن جميعاً –أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد- نحن شركاء في دمك... شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة. كلنا شركاء في دمك... كلنا أسلمناك.. كلنا خذلناك.. يوم لن نسأل عنكم.. يوم لم نسأل جلاديكم، ولم نطلب محاكمتهم. من السهل جداً أن يصدر مرسوم يفرج عن السجناء من السجون.. لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيف وعشرين من شهدائنا.

الشهيد معشوق خزنوي
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